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الحضور الأعزاء

تصطدم دراسة الفترة العثمانية في تاريخ الولايات العربية مشرقا ومغربا بحقل من الألغام الاديولوجية التي تتقاطع داخلها ذكريات الماضي بصورة الراهن واستراتيجيات المستقبل لأنّه لا يمكن فصل دراسة هذه المرحلة في التاريخ العربي بعيدا عن سلطة الاخر الغربي عبر قنوات الرحلة والاستشراق وتمظهرات التجارب الكولونيالية. فقد اقتضت الخطط الكولونيالية الحط من شأن الفترة العثمانية في تاريخ البلاد العربية وهي ترتدي ثوب العلمية البارد وتتبنى منهجية التفاعل الجدلي بدلالاتها الهيغلية والماركسية، التي تعتبر أنّ الصراع بين القديم أي العثماني والحديث الأوروبي تعبيرا عن حركة تاريخية ايجابية تؤدي إلى ولادة مركب تاريخي جديد سمته الأساسية نفي وجود جوهر التشكيلة القديمة. ولا يخفى هنا ما لاستخدام هذه المنهجية من دور في تبرير استراتيجيات المستعمر الأوروبي والنظر إليها باعتبارها صيرورة تاريخية ايجابية. ومن ثمة فليس من الغريب أن تكتب تواريخ المنطقة العربية من منظور مركزي أوروبي وبتمويلات امبريالية من قبل أتباع المدرسة الكولونيالية تبعا لاستراتيجيات ثلاثة:

1- الرفع من شأن مصر الفرعونية أو بابل أو فينيقيا أو قرطاج.
2- إخضاع التاريخ الوسيط العربي إلى تراتبية كرونولوجية وظيفية وذلك بكتابة تاريخ القرون الستة الأولى للحضارة العربية وفق المنظور الاستشراقي كما بيّن ذلك ادوارد سعيد في كتابه الاستشراق وأكدّه فيما بعد في كتاب الثقافة والامبريالية أو وفق الأنثروبولوجيا التاريخية، وريثة الاستشراق.
3- الحطّ من الحقبة العثمانية واعتبارها عصر ظلمات وخواء ثقافي تمهيدا للإعلاء من شان الغرب الحديث المتمدن، صاحب الرسالة التنويرية العالمية. وقد وصم الكثيرون العصر العثماني بالتدهور دون مراجعة دقيقة لمفهوم التدهور وابعاده المختلفة ومدى انطباق ذلك على العصر العثماني. ومن ناحية اخرى حرصت المصادر الأوروبية، بصفة خاصة تقارير القناصل وكتابات الرحالة، وبعد ذلك الكتابات الأولى للمستشرقين، على رسم صورة منفرة للمجتمع العربي آنذاك، أي الفترة العثمانية، التي هي بمثابة الفترة السابقة على الاستعمار، لتبرير استعمار هذه المجتمعات والاشادة بدور الرجل الأبيض في رسالة التحديث. ويشير آندريه ريمون في دراسته المهمة عن المدن العربية الكبرى إلى هذه النقطة قائلا: "... ويقع جزء من المسؤلية أيضا على عاتق الغربيين الذين أدى نفورهم من الفترة العثمانية السابقة للاستعمار إلى الاساءة، بوعي إلى حدّ ما، إلى ما كان قائما قبل سيطرتهم، وهي سيطرة يهدفون منها إلى تحديث البلدان التي يغزونها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أسلوب المؤرخين الفرنسيين في معالجة تاريخ الجزائر خلال العصر العثماني، والذي صوّر بأنّه عصر تخلّف كامل، وتوحش عدواني، إن لم يكن قرصنة وحشية".   

أول الافتراءات الايديولوجية التي واجهتها الدراسات العثمانية، حول الولايات العربية مشرقا ومغربا، اتخاذ القرن التاسع عشر بداية التاريخ الحديث وكل ما سبقه جاهلية قروسطية الهدف الوحيد من دراستها هو التخلّص منها كمرحلة سادتها الفوضى والقلاقل والتدهور والتخلّف في أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. وقد ظلّت أجيال من المؤرخين تتناقل هذه الصورة النمطية دون تمحيص أو مراجعة. يظهر هذا الاتجاه أكثر من مشكلة في منهج كتابة التاريخ فهو يشكّل حكما على عصر دام قرابة ثلاثمائة سنة دون التمييز بين أوله وآخره كأنه لم يطرا أي تغير مهم في تلك القرون الثلاثة لا في الظروف الاقتصادية ولا في تركيبة المجتمع ولا في علاقة الولايات العربية مع اسطمبول ولا في العلاقات بين مختلف التشكيلات الاجتماعية أو في علاقاتها بالفئات الحاكمة. بدا واضحا أنّ أصحاب هذا الاتجاه لم ينظروا إلى هذه الحقبة من خلال السياق التاريخي للأحداث، في تدفقها واستمراريتها وديناميتها، بل نظروا إليها باعتبارها حقبة راكدة ومنفصلة، عما أعقبها في القرن التاسع عشر، التي أتى فيها الغرب والحال أنّ نهر التاريخ لا يتوقف وان بدا سطحه راكدا.

تطلبت الإجابة على هذه التحديات، التي واجهت الدراسات العثمانية حول الولايات العربية، تطوير عدد من الدراسات المتخصصة والجادّة والواعية. وقد ترافق ذلك مع بداية اهتزاز النظرة النمطية للعصر العثماني، هذه النظرة التي أخذت تخضع للمراجعة على يد جيل جديد من المؤرخين مشرقا ومغربا. ففي مصر فتحت أعمال أندريه ريمون حول المدن العربية والتجارة وأعمال بيتر جران حول الجذور الاسلامية للراسمالية في مصر 1760-1840، بالاضافة إلى أعمال نيللي حنا (شهبندر التجار أبو طاقية وكتاب ثقافة الطبقة الوسطى) وكذلك دراسة ميشال توشرار حول البن والمقهى في مصر العثمانية بالإضافة إلى الاعمال الرائدة لعبد الرحيم عبد الرحمان وخاصة كتابه حول نشأة الرأسمالية التجارية في مصر في العصر العثماني آفاقا بحثية جديدة. أما في بلاد الشام والعراق فقد انجزت عديد الدراسات حول التاريخ الاجتماعي والاقتصادي خلال العصر العثماني من ذلك مثلا دراسة عبد الكريم رافق حول مستويات الثروة في دمشق في نهاية القرن الثامن عشر ودراسة لدينا خوري حول السياسة الاقتصادية لولاية الموصل 1700-1850. استفادت هذه الدراسات من حجج التركات وأرشيفات المحاكم الشرعية والمراسلات في كتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للولايات العربية خلال العهد العثماني. ساعدت هذه الدراسات على تنسيب الأحكام وتقويض الصور النمطية عن العصر العثماني. وقد راحت عدة دراسات في تونس تغير من هذه الصور التقليدية مثل دراسة الصادق بوبكر حول الايالة التونسية في العهد العثماني وعلاقاتها مع الموانئ المتوسطية الأوروبية في القرن السابع عشر أو دراسة محمد الهادي الشريف حول السلطة والمجتمع والتجارة البحرية في القرن الثامن عشر بالاضافة إلى أعمال عبد الحميد هنية وسامي البرقاوي وعبد الجليل التميمي الذي يعود له الفضل في الاشعاع الذي عرفته الدراسات العثمانية في البلاد العربية.

عقدت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أول مؤتمراتها حول الولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني. ولم يكن هذا الاختيار عشوائيا، وإنما نتيجة للوثائق الأرشيفية الجديدة التي ساعدت على الاستفادة من المنظور الجديد للتاريخ الاقتصادي الاجتماعي في هذه الفترة. وخصص المؤتمر الثاني للحياة الاقتصادية في الولايات العربية، نظرا للتأثير الاقتصادي الهام في تاريخ المنطقة. وكرس المؤتمر الثالث لتناول الحياة الاجتماعية في الولايات العربية خلال العهد العثماني وكان الهدف من هذا التتابع دراسة الحياة الاجتماعية على ضوء التطورات الاقتصادية في هذا العصر. وتناول المؤتمر الرابع الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال العهد العثماني، التي تظل في أمس الحاجة إلى المزيد من الدراسات المعمقة على ضوء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والوثائق الأرشيفية المكتشفة حديثا. وقد خصص المؤتمر الخامس للمدن العربية والديمغرافية والبحر الأحمر، نظرا لأهمية التاريخ الحضري والعوامل الديمغرافية في تكوين بنية المجتمع. وتناول المؤتمر السادس وضعية الدراسات العثمانية خلال الثلاثين سنة الأخيرة، في محاولة لرسم صورة لما وصل إليه التطور في هذا المجال. وكرس المؤتمر السابع لتناول مفهوم المجتمع والدولة في الولايات العربية، وهي محاولة لتطوير تناول التاريخ الاجتماعي من خلال مداخل بحثية جديدة. أما المؤتمر الثامن فقد خصص لدراسة البحرية والطرق التجارية العثمانية في حين اتجه المؤتمر التاسع إلى تطوير متون بحثية جديدة متصلة بالتاريخ الاجتماعي عندما تناول مسائل العائلة والمهمشون في العالم العثماني: النساء والأطفال والفقراء والمعوقون. في ذات الاتجاه عني المؤتمر العاشر بدراسة الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للأقليات في الولايات العربية خلال العهد العثماني. وقد تناول المؤتمر الحادي عشر مسألة على غاية من الأهمية تعلقت بالمرأة والتحركات الاجتماعية والديمغرافية في الإيالات العربية أثناء العهد العثماني. أما المؤتمر الثاني عشر فقد خصص لدراسة العلاقات السياسية والتجارية والاجتماعية والثقافية بين الايالات العربية أثناء العهد العثماني ومؤسسة الانكشارية في الدولة العثمانية. في حين عني المؤتمر الثالث عشر بالأدوار السياسية والثقافية التي لعبتها الأنتلجنسيا العربية في نشوء الفكر القومي وتشكّل حركات الاصلاح في العهد الحميدي. وقد طوّر المؤتمر الرابع عشر العلاقات البينية بين الايالات العربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المستويات الاجتماعية والاقتصادية. أما المؤتمر الخامس عشر للدراسات العثمانية فقد خصص لدراسة أدب الرحلات شرقا وغربا والمقارنات الجديدة لإعادة كتابة تاريخ الإيالات العربية تحت الحكم العثماني. 


لقد استغرقت المدرسة التاريخية العربية زمنا طويلا، كي تبدأ في التخلص من هيمنة التفسيرات الغربية للحقبة العثمانية، وهي التفسيرات التي ما تزال موجودة بقوة وجاذبية، سواء بوعي واِقتناع، أو بدونهما. ومن ثمّة فإننا في حاجة إلى توسيع مجال نقد الدراسات التاريخية، الذي  لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة حتى نتحوّل الى منتجين للمعرفة في الحقل التاريخي، بدلا من الاكتفاء بدور المستخدمين لها أوالتابعين. وهو ما يقتضي منا الاشتغال على جملة من الاعتبارات المنهجية الاجرائية والتي نلخصها في ثلاث نقاط أساسية:

1 – إعادة النظر في التقسيمات الزمنية السائدة لفترات التاريخ العربي الإسلامي الحديث، والقائمة على اعتماد الأحداث الخارجية (الأوروبية خاصة) علامات فارقة وفاصلة بين ما "قبل النهضة" و"ما بعدها" وبين كل فترة تالية وأخرى وذلك عبر رؤية التاريخ العربي الاسلامي الحديث، من خلال منطق اشتغاله وتطوره الذاتي، وتواصله الداخلي مع مختلف العصور، بغاية التوصل لفهمه من منظور استمراريته وخصوصية صيرورته الذاتية. 

2- الإلماح إلى ما توصلت إليه بعض الدراسات المقارنة الجديدة، وخاصة المقاربات النقدية ما بعد الكولونيالية، بشأن مدى تأثير الفترات التاريخية السابقة لكل نهضة، لدى مختلف الأمم غربية وشرقية في تقرير نوعية تلك النهضات. حيث تؤدي طبيعة التكوين المجتمعي لكل فترة سابقة، في كل حالة، إلى نوعية معينة من النهضة دون سواها (كما في حالة اليابان التي أخذ يتضح مدى تأثير فترتها الإقطاعية في نهضتها الحديثة من حيث نوعية المنجزات وتحديد الخيارات)، الأمر الذي يؤشر على وجود صلة عضوية بين كل نهضة وخلفيتها التاريخية المخصوصة. وقد أثبتت الدراسات التاريخية المقارنة الحديثة أهمية التوقف عند تأثيرات خصائص الفترات السابقة لنهضات الأمم في نوعية النهضات أو الحراك أو التغير السوسيوثقافي الذي عرفته، بحيث تأتي كل نهضة منطبعة بميسم خلفيتها التاريخية في نوعية تكوينها المجتمعي الحديث ونظمها الجديدة. وبناء على ذلك وبالعودة إلى المصادر الرئيسية والوعي بالعلاقة بين الايديولوجيا وكتابة التاريخ، بدأت بعض الدراسات التاريخية تتناول تاريخ الولايات العربية خلال الفترة العثمانية بعيدا عن مياسم الصور النمطية ومظاهر الغلبة الغربية.
3- النظر من منطلق هذه الرؤية المقارنة، في مدى تأثير الفترة العثمانية المتأخرة، في إرهاصات وبدايات فكر النهضة العربية الحديثة عامة والمصرية خاصة، من خلال دراسة ما شهدته هذه المجتمعات من حراك اجتماعي وسياسي عبر ما عرفته من ترسبات عميقة مثل: السلوك السلطوي للحكام، الفجوة القائمة بين سلطة الدولة وحياة المجتمع، النشوء المتكرر للحكم المطلق، محاولات الاجهاض المتواصل للإرادة العامة بالإضافة إلى مظاهر الصراع بين البادية والحاضرة... فالملاحظ في تاريخ مصر العثمانية مثلا أنه بقدر ما تتوفر الدراسات، عن ما اصطلح على تسميته مطلع النهضة المصرية بداية من سنة 1798 وما بعدها، فإن الفترة السابقة التي مهدت لها وهي الفترة المملوكية العثمانية المتأخرة مازالت في حاجة إلى مزيد من البحث، لأنّها الخلفية الاجتماعية والتاريخية التي ورثت عنها مجتمعات النهضة عديد الخصائص والظواهر المؤثرة، وذلك بحكم تواصل السياق التاريخي المجتمعي غير القابل للتجزئة القاطعة بين حقبة وأخرى، مهما طرأت عليه من أحداث اعتبرت فاصلة. 

تتطلب معالجة هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الولايات العربية تطوير منهجيات مقاربة خاصة، متحررة من جملة القيود المنهجية والنظرية، التي بلورتها المرجعيات المعرفية المسيطرة الهادفة إلى تعزيز سطوة نظم الاستحواذ والسيطرة عن طريق تمجيد الذات الأوروبية الحديثة باعتبارها  الرافعة التاريخية التي تتكثف داخلها مفاعيل العقلانية والحركة والتقدم والليبرالية في مقابل الآخر اللاعقلاني الذي لا ينتج إلا الجمود والاستبداد والتخلّف. تشكّل عملية كشف زيف هذه الأطروحات وفسادها مهمة معرفية تأسيسية، بغية التقدّم باتجاه بناء أطر معرفية جديدة، تمتلك القدرة على توفير الشروط الكفيلة بسبر أغوار ديناميات التدافع والصراع بين المجال العثماني واستراتيجيات الدول الغربية. 

رغم أنه لا أحد اليوم بامكانه أن ينفي ما حققته الدراسات التاريخية حول الإيالات العربية أثناء العهد العثماني منذ أربعين سنة، فإنّ هذه الدراسات لم تعرف بعد أية حركة تصاعدية خاصة أمام ضخامة الأرشيف، بالإضافة إلى فقدان التكامل وغياب التواصل المثمر والحوار البناء بين المؤرخين العرب أنفسهم وبينهم وبين المؤرخين الأتراك، خاصة في ظلّ غياب المنابر العلمية والمراكز البحثية المختصة  وغياب الإرادة السياسية الواعية بأهمية هذا الإرث العربي المشترك.
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